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„F ್ಚ್ಸ್ಸ್ಸ್‌ ಮ ಖ್ಯ ಚ್‌ تاريخ إصدار المعیار‎ - " 

اعتماد المعیار 人‏ 

تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار O x‏ 
الملاحق 

أ- نبذة تاريخية عن إعداد المعیار JEE ᷑ A SSS‏ 

ب- مستند الأحكام الشرعية FCC‏ 

ج- التعریفات مقا عو روه [ಟಟ‏ ءلم وه ಯ‏ وکا موه اج مج واه اه ما وی ಬ‏ تا ಇಸ‏ 


NNO 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على آشرف المرسلین سیدنا ونبینا محمد» 


التوويم 


يهدف هذا المعيار إلى تعريف و بيان أحكام المقاصة وشروطها وضوابطها الشرعية وما 
المؤسسات)20. 


والله سبحانه وتعالى الموفق.»» 


(ಸ)‏ استخدمت كلمة (المؤسسة/ المؤسسات) اختصارًا عن المؤسسات المالية الاسلامیت ومنها المصارف 
الإسلامية. 


المعيار الشرعي رقم Bay $d‏ 


eas fe 


۱ نطاق المعیار: 


یتناول هذا المعیار انقضاء الالتزام بالدین عن طریق المقاصة. 
ولا يتناول هذا المعيار انقضاء الالتزام عن ಯೂ‏ الحوالة»› والابرای والصلح عن الدین» 
والظفر بالحق. والإقالة» لأن لها معايير خاصة بها. 


؟. تعریف المقاصة وأنواعها: 


(۱) 


المقاصة هي: إسقاط دين مطلوب لشخص من مدينه في مقابلة دين مطلوب من ذلك 
الشخص لمدينه. 
والمقاصة نوعان» هما: المقاصة الوجوبيةء والمقاصة الاتفاقية: 
۲ المقاصة الوجوبية: 
المقاصة الوجوبية هي التي تقع جبرًا أو وجوبًا"“ في حق الطرفين أو في حق 
آحدهما؛ وهي نوعان أيضًا : جبرية» وطلبية: 
۲ المقاصة الجبرية هي سقوط الدينين ಯ‏ دون طلب أو توقف على 
تراضي الطرفین أو رضا آحدهما. 
۲ شروط المقاصة الجبرية هي: 
ಚ ۱/۳/۱۲‏ طرفي المقاصة دا للخر ومدیا له 
۲ أن یکون الدینان متساویین Log, Lice‏ وصفة ول لا 
أو تأجیلا» وإذا تفاوت الدینان في القدر وقعت المقاصة في القدر 
المشترك وبقي صاحب الدین الاکثر Glo‏ للا خر بمقدار الزيادة. 
۲ ألايتعلق بأحد الدینین حق للغیر؛ ಯು‏ للضرر عنه» مثل حق 
المرتهن. 
۲ ألا یترتب على المقاصة محظور شرعي؛ مثل الربا أو شبهة الربا. 


المراد بالجبر أو الوجوب آنها تقع دون حاجة إلى اتفاق. 


8ن سس المعاییر الشرعية 

۲ المقاصة الطلبية هی: سقوط الدینین بطلب صاحب الحق الأفضل 
ಚ‏ حفه» سواء pry‏ صاحب الق seal GM‏ 

۲ شروط المقاصة الطلبية هي: 

۲ أن یکون كل من طرفي المقاصة دائتا للآخر ومديئًا له. 

۲ رضا صاحب الحق الأفضل بالتنازل عن حقه فى الأفضلية» 
ಚಿ‏ کان يكون دینه Bye‏ برهن أو كفالة أو أجل اللي 
Me nail ಯು Jota Sols‏ آن یکون ಬು‏ حالا ودین ال هر موجلا. 

۲ تماثل الدینین في الجنس والنوع لا في الصفة والأجلء وإذا 
تفاوت الدینان فى القدر وقعت المقاصة فى القدر المشترك وبقى 
صاحب الدين الأكثر Gil‏ للآخر بمقدار الزيادة. ۱ 

۴ الا بثرتب علی المقاضة سور فرعي مكل الربا أو شنبهة 
الربا. ۱ 

۲ المقاصة الاتفاقية: 

۲ المقاصة الاتفاقية هی سقوط الدینین بتراضی الطرفین على انقضاء 
الالتزام فيما بینهما. ۱ ۱ 

۲ شروط المقاصة الاتفاقية هي: 

۱۳/۳/۷۳ آن یکون كل من طرفي المقاصة Glo‏ لخر ಸ‏ 

۲ رضاکل واحد من طرفي المقاصة. 

۷ الا يركب على النقاضة محظور (ಆ.‏ كالريا أو شسبية 
الربا. ۱ 

۲ تجوز المقاصة الاتفاقية مع اختلاف الجنس والنوع والصفة والاجل؛ 
لأن الرضا يعد تنازلا من کل من الدائنین عن حقه فى الأفضلية» وتجوز 
كذلك إذا تفاوت الدينان في القدرء فتقع المقاصة في القدر المشترك ویحق 
لصاحب الدين الأكثر مطالبة الآخر بمقدار الزيادة. وينظر البند (۱/۱۰/۲) 
من المعيار الشرعي رقم (۱) بشأن المتاجرة في العملات. 

۳ - المواعدة على إجراء المقاصة: 
تجوز المواعدة بين ಟ್ಟ‏ وعملائها أو المؤسسات الأخرى على إجراء المقاصة فيما 


المعیار الشرعي رقم (4): المقاصة سس 74 2 
ينشأ من دیون فى المستقبل» وتطبق الشروط الواردة فی البند (۲/ OV‏ و البند (۲/ ۲). 
وإذا كان الدينان بعملتین مختلفتین فتکون المواعدة على إجراء المقاصة بینهما بسعر 
الصرف السائد عند وقوع المقاصة ಯ‏ للتواطؤ على الربا. 

: التطبیقات المعاصرة للمقاصه‎ - ٤ 
من التطبیقات المعاصرة للمقاصة ما یأتی:‎ 

۶ اشتراط المقاصة في الدیون الناشتة بين الموسسة والعمیل عن البیوع الآجلة » وهذه 
المقاصة معمول بها فی معظم المؤسسات وتعرف .(Set-off and consolidation)‏ 
وتکون هذه المقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهماء واشتراط هذه 
المقاصة مقدمّا یغنی عن الاتفاق علیها فى حال اختلاف العملتین أو أفضلية آحد 
الدینین. 

۶ المقاصة بين المؤسسة القابلة للشيك والجهة الدافعة له عن ಚ‏ غرفة المقاصة. 
وهي مقاصة وجوبية أو اتفاقية بحسب توافر شروط إحداهما. 

۶ المقاصة بين المؤسسات المالية عن طریق الشبکات العالمية أو المحلية» مثل 
المنظمات الراعية لبطاقات الائتمان أو الجهات المنظمة لبطاقات الحسم الفوري» 
وهی مقاصة وجوبية أو اتفاقية» بحسب توافر شروط |حداهما. 

o‏ المقايضة النقدیة: 
لا تجوز ಟ್ಟ‏ النقدیة» (swaps)‏ التي تتم على ساس الربا؛ لأنها مقاصة بين الفوائد 
الربوية لسندات بفائدة مع سندات بفائدة. 

1 تاريخ اصدارالمعیار: 
صدر هذا المعیار بتاریخ ۲۹ صفر ۱۲۲ a‏ یوافقه ۲۳ آيار (مایو) ۲۰۰۱م. 


ADO 


ಆಟ . — üœêu— — —- 8 


oes‏ العیار 


ಟೈ‏ المجلس الشرعی معیار المقاصة فى اجتماعه السادس. المنعقد فى المدينة المنورة» 
خلال الفترة من ۳۰-۲۲ صفر ۱۲۲ هیوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ۲۰۰۱م. 


ONO 


المعياد الشرعي رقم (5): المقاصة سس وچ 


تعليمات إشرافية لتطبيق المعيار 
-١‏ صدر هذا المعيار بتاريخ ۲۹ صفر ١577‏ = (مایو) ۲۰۰۱م وما ورد في 
هذا المعیار معدل لما قد یتعارض ane‏ ما ورد فى المعاییر الشرعية الصادرة قبلّه. 
ಶ್ರ‏ للجهات الاشرافية الملرّمة بالمعاییر الشرعية أن تمنح الموسسات الخاضعة لاشرافها A‏ 
لا تزید عن سنةٍ ميلادية لتطبیق هذا المعیار على العملیات القائمة عند إصداره. 
۳- کل ما ಯ‏ العمل به وفق المعاییر الشسرعية السابقة؛ فهو ناد بحسّب اصله المعتمد سایق 


AN 


ಯ ದೂ ಾರುಾುಲದಾವವವೈೈ್ಟ ,..‏ رح 


(1) * 


نبذة تاريخية عن المعیار 

قررالمجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۲)» المنعقد في الفترة من ۱-۱۰رمضان 
۰ مه یوافقه ۲۲-۱۸ کانون الأول (دیسمبر) 1444 في مكة المکرمة اعطاء أولوية لاعداد 
المعیار الشرعي للمقاصة. 

وفي ۲۷ رمضان ۱۲۰ ٤ adil pw‏ کانون الثاني (ینایر) ١٠٠٠م‏ تم IS‏ مستشار 
شرعي لاعداد الدراسة الشرعية ومسودة مشروع المعیار. 

وفي اجتماع لجنة الدراسات الشرعية المنعقد في الفترة من ۱۹-۱۸ ربیع الأول ۱۶۲۱ هيوافقه 
۲۱-۰ حزیران ಟಬ‏ ۲۰۰۰م في مملكة البحرین ناقشت هذه اللجنة مشروع المعيار» وأدخلت عليه 
بعض التعدیلات. كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم )1( المنعقد في مملكة البحرین في الفترة ۲۰ 
و۲۱ جمادی ال خرة ۱6۲۱ هیوافقه ۱۸ و۱۹ آیلول (سبتمبر) ۲۰۰۰م» مسودة مشروع المعیار وطلبت 
من المستشار إدخال التعدیلات اللازمة في ضوء ما تم من مناقشات وما آبداه الأعضاء من ملاحظات؛ 
كما ناقشت اللجنة في اجتماعها رقم CV)‏ المنعقد في مملكة البحرین في الفترة ۵ و شعبان ೨೨1111‏ 
یوافقه ۱ و۲ تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۰۰م» مسودة مشروع المعیار وأدخلت التعدیلات التي رأت من 
المناسب إدخالها تمهيدًا لعرض مسودة مشروع المعیار على المجلس الشرعي. 

عرضت مسودة المشروع المعدلة على المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )0( المنعقد 
في مكة المکرمة في الفترة ۱۲-۸ رمضان ۱۶۲۱ ه-یوافقه ۸-٤‏ کانون الأول (دیسمبر) ۲۰۰۰م 
وآدخل المجلس الشرعي تعدیلات على مسودة مشروع المعيار» وقرر إرسالها إلى ذوي 
الاختصاص والاهتمام لتلقي ما يبدو لهم من ملاحظات تمهیذا لمناقشتها في جلسة الاستماع. 

عقدت الهيئة جلسة استماع في مملكة البحرین بتاريخ ٤‏ وه ذو الحجة ۱۶۲۱ هیوافقه 
۷ و شباط (فبرایر) ۰۸۲۰۰۱ وحضرها ما يزيد عن ثلائین مشارگا يمثلون البنوك المرکزیق 
والمؤسسات» ومکاتب المحاسبة وفقهاء الشريعة» وأساتذة الجامعات وغیرهم من المعنیین 
بهذا المجالء وقد تم الاستماع إلى الملاحظات التي آبدیت» سواء منها ما آرسل قبل جلسة 
الاستماع أم ما طرح خلالهاء وآقام آعضاء لجنة الدراسات الشرعية بالاجابة عن الملاحظات 
والتعلیق علیها. 


المعیار الشرعي رقم (8): المقاصة سس ay ಕಫ ಎಂಎ‏ 

ناقشت لجنة الدراسات الشرعية في اجتماعها رقم (A)‏ المنعقد في ۱۲ و۱۷ ذو الحجة 
۱ هيوافقه ۱۱ و۱۲ آذار (مارس) ۲۰۰۱ الملاحظات التي آبدیت خلال جلسة الاستماع 
والملاحظات التي آرسلت للهيئة كتابة» وأدخلت التعدیلات التي رأتها مناسبة. 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم )1( المنعقد في المدينة المنورة في الفترة 
من ۳۰-۲۲ صفر ۱۲۲ ه یوافقه ۲۳-۱۹ آيار (مایو) ۲۰۰۱ التعديلات التي آدخلتها لجنة 
الدراسات الشرعية» وأدخل التعدیلات التي رآها مناسبة» واعتمد هذا المعیار بالا جماع في بعض 
البنود» وبالأغلبية في بعضهاء على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. 

راجعت لجنة مراجعة المعاییر الشرعية في اجتماعها المنعقد بدولة قطر في محرم ۱۳۳ هب 
يوافقه تشرین الثاني (نوفمبر) ۲۰۱۱ المعیار وبعد المداولة والمناقشة اقترحت اللجنة جملة من 
التعدیلات التي رأتها مناسبة إضافة وحذقًا وإعادة صياغة ورفعتها للمجلس الشرعي لاقرار ما يراه 
Cale‏ متها: 

ناقش المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (۳۸) المنعقد في المدينة المنورة خلال الفترة من 
۲۹-۷ شعبان 570 adil pa‏ ۲۸-۲۲ يونيو ٤٠٠۲م‏ التعديلات التي اقترحتها لجنة المراجعة» 
وبعد المداولة والمناقشة أقر المجلس الشرعي ما رآه منهاء واعتمد المعيار بصيغته المعدلة الحالية. 


ANON 


ಯ ಯಾಹೂ م‎ gy Se 


لحت (ب) 
مسنند الأحكام الشرعية 


دلیل مشروعية المقاصة آنها جری بها التعامل ولم ینقل إنكارهاء كما آنها تحقق مقصود 
الشرع في براءة الذمم دون تکلف الأخذ والاعطاء وذلك OY‏ مطالبة آحدهما للاخر بمثل ما عليه 
من دين عبث لا فائدة فیه» والشريعة منزهة عن ذلك. وإذا كانت طلبية OSG‏ صاحب الحق في 
الدین الأفضل تنازل عن حقه ولا مانع من ذلك» وإذا كانت اتفاقية فدلیل مشروعیتها قوله BS‏ 
«المسلمون على شروطهم الا شرطا أحل حرامًا آو حرم ODE‏ 


AN 


)1( آخرجه الترمذي في سننه ۰1۳/۳ طبعة دار إحياء التراث العربي» بیروت. بتحقيق: أحمد محمد شاکر 
وآخرین. وآخرجه البيهقي في سننه» ۷/ ۲۹۹۰۲۸ وراجع فيض القدیر للمناوي 7/ ۲۷۲ طبعة المكتبة 
التجارية الکبری» مصر ANYON‏ 


المعيار الشرعي رقم (4): المقاصة سس وچ 


ملحو (ح) 
التعريفات 


الدين والقرض: 

الدين هو مايثبت في الذمة - من غير أن يكون معيئًا مشخصًا - بأي سبب يقتضي ثبوته» 
سواء ಟ್ಟು‏ منفعة موصوفة من منافع الأشياء أو الأشخاصء مشل الثمن في بيع 
الأجل» وبدل القرض. 

والعلاقة بين القرض والدين : أن الدين أعم من القرض» فكل قرض دین» وليس كل دين 
قرضا وحینتذ یکون القرض أحد آسباب الدين. 
الدین الحال: 

هو ما يجب آداژه فورًا أو عند طلب الدائن» سواء أكان حالا في آصله أم كان مؤجلًا فحل 
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آجله. 
ತೆ |‏ 
هو ما كان آداژه مستحقا في وقت معین في المستقبل» وقد یکون ಲ ಲ‏ في أوقات معينة. 
الصفة: 
هي ما يميز الشيء من غيره من الجنس نفسه» كالجودة والرداءة» أو التوثيق بالرهن أو الكفالة 
وخطاب الضمان. وحجز الرصيد. 
الاپراء: 
إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر. 
الصلح: 
معاقدة يرتفع بها التزاع بين الخصوم. 
الاقالة: 


رفع العقد وإلغاء حکمه وآثاره بتراضي الطرفین. 
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